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263494 ‐ حم الاقتراض من صندوق العمل بفائدة تعود عل جميع الأعضاء الذي هو أحدهم

السؤال

ف معاملاتنا البنية يتم تسليم العميل البضاعة بغض النظر عن من هو الذي حددها وجاء بفاتورتها أو أحضرها له البنك ،

لن المسألة تتلخص ف بعض الأحيان تريد شراء أشياء ولا تتوفر فاتورتها لدى البنك ، وبالتال يلجأ بعض الناس إل شراء

أشياء رمزية ومن ثم شراء الشء المراد بنفس الثمن ، هل ف ذلك ربا ؟ وإذا كان ربا كيف التصرف إذا أردت شراء شء

بتمويل من البنك وهو ف إجراءاته يسليمك شيئا عينيا ، وأنت تريد شيئا آخر لاتوجد فاتورته ف البنك ، أو عدة أشياء تصعب

عملية شراؤها جميعا بفاتورة من مان واحد ، وذلك لتجنب الربا ؟ مع العلم كثيرون يشترون أشياء ويبعونها بقيمتها أو أقل

للحصول عل المال ، وشراء ما يريدون ، ومن ثم يقومون بالتسديد للبنك حسب الجدولة المتفق عليها ف الشراء الأول .

السؤال الثان: إذا هنالك صندوق ف محل العمل يعمل عل التسليف والتمويل بهامش ربح ، والمبالغ المرصودة بهامش الربح

يعود ربحها للجميع والفرد منها، هل إذا قمت بإستلام مبلغ من هذا الصندوق نقدا ، وأنا مشارك ف الربح يون ربا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا أردت شيئا لا يوفره البنك ف عقود المرابحة، أو أردت الحصول عل النقود بصفة عامة لقضاء حوائجك، فالسبيل هو

"التورق" .

وهو أن تشتري من البنك سلعة ، يوفرها لك ، بالأجل، ثم تبيعها –بنفسك‐ لغير البنك أو شريه أو وكيله، بثمن حالٍ، فتحصل

بذلك عل النقد، ولهذا سم تورقا، من الورِق الذي هو الفضة.

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (14/147) :

" والتورق ف الاصطلاح أن يشتري سلعة نسيئة ، ثم يبيعها نقدا ‐ لغير البائع ‐ بأقل مما اشتراها به ; ليحصل بذلك عل النقد

.

ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة ، أما غيرهم فقد تلموا عنها ف مسائل ( بيع العينة ) ...

حم التورق :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/263494/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%81%D8%A7%D9%89%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D9%85
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جمهور العلماء عل إباحته ، سواء من سماه تورقا وهم الحنابلة ، أو من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة .

لعموم قوله تعال : ( وأحل اله البيع ) .

ولقوله صل اله عليه وسلم ‐ لعامله عل خيبر : ( بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) [ و"الجمع" و "الجنيب" : نوعان

من أنواع التمر] .

ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ، ولا صورته .

. وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيبان

. وقال ابن الهمام : هو خلاف الأول

واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم لأنه بيع المضطر .

.والمذهب عند الحنابلة : إباحته " انته

ولا يجوز توكيل البنك ف بيع السلعة، وهو ما يسم بالتورق المصرف المنظم .

وينظر: جواب السؤال رقم (82612).

البنك كأن يجعل السلعة باسم ابنه ، أو زوجته ، ويبيعها للبنك، ثم يشتريها من البنك مرابحة ليحصل عل ولا يجوز التحايل عل

النقود ، كما سبق بيانه ف جواب السؤال رقم (236758).

ثانيا:

لا يجوز الإقراض مع شرط الزيادة، وهذا الربا المجمع عل تحريمه.

قال ابن عبد البر رحمه اله : " وكل زيادة ف سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فه ربا ، ولو كانت قبضة من علف ، وذلك

. (2/359) " افمن "ال حرام إن كان بشرط " انته

وقال ابن قدامة رحمه اله : "وكل قرضٍ شرط فيه أن يزيده : فهو حرام ، بغير خلاف ، قال ابن المنذر : أجمعوا عل أن

المسلّف إذا شرط عل المستسلف زيادة أو هدية ، فأسلف عل ذلك : أن أخذ الزيادة عل ذلك ربا .

. (4/211) "من "المغن بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انته وقد روي عن أب
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فإذا كان الصندوق يقرض الشخص بفائدة، فهذا ربا محرم، حت لو كانت الفائدة تعود عل أهل الصندوق الذي هو أحدهم،

فإن جزء الفائدة الذي يذهب لغيره : ربا لا شك فيه.

فلو كان أهل  الصندوق عشرة، ساهم كل منهم بمائة، ثم أقرضوا الألف لواحد منهم عل أن يردها ألفا ومائة مثلا، ووزعت

الفائدة عل الجميع، فهذا قرض ربوي، دفع فيه المقترض تسعين للمقرضين، وعشرة تعود إليه.

وكل مشترك ف الصندوق أقرض مائة ليستردها مائة وعشرة.

فإن كانت الصورة كذلك، فه عين الربا.

واله أعلم.


